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  ادارة الولى لاموال القاصر
=================================  

  ١٥٧٣صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠١٥٦الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٥-٢١بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  ادارة الولى لاموال القاصر                         : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاھر المخالف من 

للحقیقة إلى الغیر حسن النیة ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقیقى متى كانت الشواھد المحیطة 
قیقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من بالمركز الظاھر من شأنھا أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة ھذا المركز للح

لا تسرى القیود المنصوص " بأحكام الولایة على المال قد نصت على أن  ١٩٥٢لسنة  ١١٩المرسوم بقانون 
 - " علیھا فى ھذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع من أبیھ صریحاً كان التبرع أم مستتراً 

ء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حیث یشترط الإذن لجواز التصرف و المقصود من ذلك ھو إعفا
، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لھا فیما یتعلق بالتصرف فى المال الذى یكون ھو نفسھ قد 

ت أمام محكمة تبرع بھ لإبنھ القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسك
الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات أركان الموضع الظاھر بالنسبة للمطعون علیھ الرابع و أن 
المبانى أقیمت أیضاً من مالھ الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ إستند فى رفض 

التعاقد . . . . . أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبیح " ذلك إلى قولھ طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات 
وھو لا یخول للوكیلین . . . . . . من . . . . . عن باقى البائعین ، إذ كل ما قدمتھ ھو توكیل صادر لھ وزوجتھ 

وراق على قیام إلا التصرف مجتمعین مما مفاده أنھ لا یجوز لأیھما التصرف على إنفراد ، كما أنھ لا دلیل فى الأ
، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافیة و الخاص بمنیرة . . . . . . مظھر خارجى من باقى البائعین بتوكیلھم 

علام فھو بذاتھ لا یفید قیام الوكالة الظاھرة فضلاً عن أن البائعین قد قدموا الصورة الأصلیة للعقد المذكور و 
تھم أصلاء ، ھذا إلى أن قیمة المبیع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد الذى یبین منھا أنھم تصرفوا فیھ بصف

من قیام الوكالة بمطالبتھا للمتعاقد معھا بتقدیم سند وكالتھ ، و لا یجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعتھ من حسن 
ى ولدیھ القاصرین لإنما كان بصفتھ ولیاً طبیعیاً ع. . . . . . نیتھا ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من 

و أحمد و لم یقدم التصریح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصیة للولایة على المال على إجازة  سلوى
البیع ، و قد ثبت أن البیع لا یشتمل على الأرض المدعى بأنھ إشتراھا من ما لھ الخاص بل إنھ قاصر على حق 

م من مال الولى الطبیعى الخاص و كان ھذا الذى قرره الحكم ھو الإنتفاع و ھو ما لم یثبت فى الأوراق أنھ أقی
مصادرة علىالمطلوب و لا یصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقیق لإثبات أركان الوضع الظاھر بالنسبة 
 للمطعون علیھ الرابع ، و إقامتھ المبانى بالنسبة لحصة أبنائھ القصر من مالھ الخاص تبرعاً لھم ، فإن الحكم

  . المطعون فیھ یكون مشوباً بالقصور بما یوجب نقضھ ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 
  ) ١٩٨١/٥/٢١ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٦الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٥٧٣صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠١٥٦الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٥-٢١بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  ادارة الولى لاموال القاصر                         : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إنھ و إن كانت محكمة الموضوع غیر ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما یطلبونھ من إحالة الدعوى إلى التحقیق ) ١
لا أنھا ملزمة إذا رفضت ھذا الطلب أن تبین فى حكمھا ما یسوغ رفضھ     لإثبات ما یجوز إثباتھ بشھادة الشھود ، إ

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاھر المخالف ) ٢
یطة للحقیقة إلى الغیر حسن النیة ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقیقى متى كانت الشواھد المح

بالمركز الظاھر من شأنھا أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة ھذا المركز للحقیقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من 
لا تسرى القیود المنصوص " بأحكام الولایة على المال قد نصت على أن  ١٩٥٢لسنة  ١١٩المرسوم بقانون 

 - " التبرع من أبیھ صریحاً كان التبرع أم مستتراً  علیھا فى ھذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق
و المقصود من ذلك ھو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حیث یشترط الإذن لجواز التصرف 
، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لھا فیما یتعلق بالتصرف فى المال الذى یكون ھو نفسھ قد 

صر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة تبرع بھ لإبنھ القا
الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات أركان الموضع الظاھر بالنسبة للمطعون علیھ الرابع و أن 



 

 2الصفحة 

 

المطعون فیھ أنھ إستند فى رفض المبانى أقیمت أیضاً من مالھ الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البین من الحكم 
التعاقد . . . . . أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبیح " طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات ذلك إلى قولھ 

وھو لا یخول للوكیلین . . . . . . من . . . . . عن باقى البائعین ، إذ كل ما قدمتھ ھو توكیل صادر لھ وزوجتھ 
ین مما مفاده أنھ لا یجوز لأیھما التصرف على إنفراد ، كما أنھ لا دلیل فى الأوراق على قیام إلا التصرف مجتمع

، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافیة و الخاص بمنیرة . . . . . . مظھر خارجى من باقى البائعین بتوكیلھم 
د قدموا الصورة الأصلیة للعقد المذكور و علام فھو بذاتھ لا یفید قیام الوكالة الظاھرة فضلاً عن أن البائعین ق

الذى یبین منھا أنھم تصرفوا فیھ بصفتھم أصلاء ، ھذا إلى أن قیمة المبیع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد 
من قیام الوكالة بمطالبتھا للمتعاقد معھا بتقدیم سند وكالتھ ، و لا یجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعتھ من حسن 

اً على ولدیھ القاصرین إنما كان بصفتھ ولیاً طبیعی. . . . . . ان ذلك و كان التصرف الصادر من نیتھا ، لما ك
و أحمد و لم یقدم التصریح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصیة للولایة على المال على إجازة سلوى 

ا لھ الخاص بل إنھ قاصر على حق البیع ، و قد ثبت أن البیع لا یشتمل على الأرض المدعى بأنھ إشتراھا من م
الإنتفاع و ھو ما لم یثبت فى الأوراق أنھ أقیم من مال الولى الطبیعى الخاص و كان ھذا الذى قرره الحكم ھو 
مصادرة علىالمطلوب و لا یصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقیق لإثبات أركان الوضع الظاھر بالنسبة 

تھ المبانى بالنسبة لحصة أبنائھ القصر من مالھ الخاص تبرعاً لھم ، فإن الحكم للمطعون علیھ الرابع ، و إقام
  . المطعون فیھ یكون مشوباً بالقصور بما یوجب نقضھ ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 

  ) ١٩٨١/٥/٢١ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٦الطعن رقم (                     
=================================  

   ٥٥٦ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١١٧لطعن رقم  ا
  ١٩٤٨-٠٣-٠٤بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  ادارة الولى لاموال القاصر                         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
جباً لمسئولیة الأب فى جمیع مالھ و لا إن إتجار الأب بصفتھ ولیاً على إبنھ لیس بذاتھ فى حكم القانون مو

و لكنھ . لإشھار إفلاسھ ھو شخصیاً متى كانت صفة الولایة على إبنھ معروفة للمتعاملین بإشھار عقد الشركة 
و من ثم یكون متعیناً . یكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولایة عاملاً لحساب نفسھ 

ا ھى قضت بإفلاس الأب أن تبین العناصر الواقعیة التى تصلح أساساً لقضائھا بذلك و إلا كان على المحكمة إذا م
  .حكمھا باطلاً 

=================================  
  اعتماد كشف الحساب

=================================  
   ٧٦٩صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٢٢١الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠٥-١٣بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  اعتماد كشف الحساب                                 : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

حكماً حائزاً الحجیة  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -تصدیق المجلس الحسبى على الحساب لا یعد 
  .لطعن فى صحة ھذا الحساب أمام المحكمة المدنیة الأمر المقضى و لا یمنع ذوى الشأن من ا

=================================  
   ٤٢٨صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠١٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٢-٢٦بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

    اعتماد كشف الحساب                               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن المجلس الحسبى إذا لم یعتمد الحساب نھائیا قرر إعادة النظر فیھ و لم  - فى قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر 
یتم تنفیذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لھذا القاصر أن یطالب وصیھ أمام المحاكم بتقدیم حساب 

  . عن وصایتھ 
=================================  

  ١٠١٧صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٧٠٣الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٤-٠٣بتاریخ 
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  ولایة على المال          : الموضوع 
  اعتماد كشف الحساب                                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ھت الولایة على المال تظل المحكمة المرفوعة إلیھا من قانون المرافعات من أنھ إذا إنت ٩٧٠النص فى المادة 

من ھذا القانون بإختصاص  ١٠٠٨المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لھا ، و النص فى المادة 
المحكمة المنظورة أمامھا المادة دون غیرھا بالفصل فى حساب النائب عن عدیم الأھلیة أو الوكیل عن النائب أو 

مفادھما أن إختصاص الفصل فى مسائل الحساب بین عدیم الأھلیة أو ناقصھا و بین النائب المدیر المؤقت ، 
عنھما معقود للمحكمة المرفوعة إلیھا مادة الولایة على المال ، و ھو إختصاص أصیل تنفرد بھ ، مانع لأیة 

رة التى تشرف علیھا جھة أخرى من نظره بإعتبار أنھا أقدر من غیرھا من المحاكم على الفصل فى حساب الإدا
و توجھھا وفقاً للقانون ، إلا أن مناط إختصاصھا فى ھذا الصدد ھو أن تكون المادة لا تزال قائمة لدیھا ، فإذا ما 
إنتھت بإنتھاء الولایة على المال أصبح إختصاصھاً قاصراً على الفصل فیما قدم إلیھا فعلاً من الحساب فإن لم 

ك لا یحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد و رفعت عنھ الوصایة  و الإلتجاء یكن قد قدم لھا الحساب فإن ذل
إلى طریق الدعوى العادیة یسلكھ أمام محكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات 

ن الإطلاع لما كان ذلك ،    و كان الثابت من الواقع فى الدعوى أ. لمطالبة الوصى بتقدیم حساب عن وصایتھ 
أظھر أن الوصى الطاعن لم یقدم لمحكمة الولایة على المال كشوف الحساب ... ... ... على ملف الدعوى رقم 

و قد أصدرت المحكمة قراراً كلفتھ فیھ بتقدیم كشف حساب ھذه السنة و السنة التالیة ، و  ١٩٦٠منذ بدایة سنة 
بإحالة الأوراق إلى النیابة العامة لإجراء تحقیق مع  ١٩٦٥/١/٢٤إذ لم  یقدم الحساب فقد أصدرت قراراً بتاریخ 

الطاعن لإمتناعھ عن تسلیم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أموالھ بعد رفع الوصایة عنھ ، و من ثم فإن 
لحین بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم یكن  ١٩٦٠الفترة محل الحساب فى الدعوى و التى تبدأ منذ أول عام 

ا حساب فعلاً لمحكمة الولایة على المال حتى إنتھت الوصایة الأمر الذى ینیط بمحكمة أول درجة قد قدم عنھ
  . إختصاص الفصل فیھ 

=================================  
   ١٤١ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٣٧-٠٤-٠١بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  اعتماد كشف الحساب                                 : لموضوع الفرعي ا 
   ١: فقرة رقم 

لا أمام  -إذا كان المجلس الحسبى قد إعتمد نھائیاً الحساب المقدم من وصى القصر ، و لم یطعن فى ھذا الحساب 
جوھر الحساب أو الظروف بالخطأ أو الغش أو غیر ذلك مما ینصب على  -المجلس الحسبى و لا أمام المحاكم 

التى تم فیھا إعتماده ، فلا یجوز بعد ذلك مطالبة الوصى بتقدیم الحساب أمام المحاكم ، و لكن إذا كان المجلس 
الحسبى لم یعتمد الحساب نھائیاً بل قرر إعادة النظر فیھ ، و لم یتم تنفیذ ذلك القرار بسبب بلوغ القصر سن 

  .البوا وصیھم أمام المحاكم بتقدیم حساب عن وصایتھ الرشد ، فإن لھؤلاء القصر أن یط
  ) ١٩٣٧/٤/١ق ، جلسة  ٧لسنة  ٥الطعن رقم (                         

=================================  
  سفھال

=================  

ا صحیحا ، وھو ھو تبذیر المال وإتلافھ فیما لا یعده العقلاء من أھل الدیانة غرض –السفھ فى قضاء النقض 
فكرة معیاریة تبنى بوجھ عام على إساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطھ أنھ خفة تعترى الإنسان فتحملھ على 
التصرف خلافا لمقتضى العقل والشرع ، وكان من مقتضیات السفھ طبقا لذلك أن یتوفر لدى السفیھ شھوة إتلاف 

ادتھ حتى ینساق إلى التصرفات غیر عابئ بما قد المال نتیجة شذوذ فى طباعھ فتضعف ھذه الشھوة من إر
  .  یترتب علیھا من خسارة 

  ) ٢٦س  - مجلة المحاماة  –ق  ٤١لسنة  ٤٣نقض رقم ( 
============================================================ 

  الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال
=================================  

  ١٥٠٧صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٠٢ن رقم  الطع
  ١٩٧٥-١١-٢٦بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 



 

 4الصفحة 

 

  الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال           : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

معدلة بالمرسوم بقانون  ١٩٥١ة لسن ١٢٦من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم  ١٠٢٥النص فى المادة 
یجوز الطعن بالنقض للنیابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات " على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١٢٩رقم 

الإنتھائیة الصادرة فى مواد الحجر و الغیبة و المساعدة القضائیة و سلب الولایة أو وقفھا أو الحد منھا أو ردھا 
یدل على ما یبین من عبارتھ و من المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم " لوصایة و الحساب و إستمرار الولایة أو ا

أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥١لسنة  ١٢٦
المادة دون المسائل  فى مسائل الولایة على المال فلا یتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة فى ھذه

الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إلیھا فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصیقة بالحجر فى حد 
ذاتھ من قبیل القرارات الصادرة بتوقیع الحجر أو رفعھ و كذلك القرارات الخاصة بتعیین القیم أو عزلھ ، و كانت 

مة للمحجوز علیھ للسفھ أو الغفلة بتسلم أموالھ كلھا أو بعضھا لإدارتھا وفق القرارات الصادرة بالإذن من المحك
و الإذن للقیم فى إستثمار أموال المحجوز علیھ طبقاً  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٦٧المادة 
وسیلة إدارة من ذات القانون لا تتعلق بالحجر فى صمیمھ و یعارض الأھلیھ فى جوھره و إنما تتصل ب ٧٨للمادة 

ناقص الأھلیة بوجھ عام ، یؤید ھذا النظر أن المادتین المشار إلیھما أحالت أولاھما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن 
و . للقاصر بالإدارة ، كما قصدت الثانیة أن تطبق على العامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصیاء و حقوقھم 

المرافعات لا یجوز الطعن بطریق النقض فى القرارات الصادرة من قانون  ١٠٢٥طبقاً لصریح نص الماده 
بالإذن للقاصر فى إدارة أموالھ و الإذن الموصى فى التصرف فى أموال القاصر فلا موجب للمغایرة بین الحكمین 

لھ ، إذا كان ذلك ، و كان القراران المطعون علیھما قضى أولھما برفض الأذن للطاعن المحجوز علیھ بإدارة أموا
و صدر ثانیھما بالإذن بإستثمار أموال المحجوز علیھ فى شراء أوراق مالیة ، فإن الطعن بالنقض فى ھذین 

  .القرارین یكون غیر جائز 
  )١٩٧٥/١١/٢٦ق جلسة  ٤٤لسنة  ٢الطعن رقم (                        

=================================  
   ٨٢٩صفحة رقم   ٢٧فنى مكتب   ٤٢لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٣-٣١بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال           : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

والمعدلة بالمرسوم  ١٩٥١لسنة  ١٢٦من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم  ١٠٢٥مؤدى نص المادة 
أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥٢لسنة  ١٢٩ن رقم بقانو

بالنقض فى مسائل الولایة على المال ، فلا یتناول إلا القرارت التى  تصدر فى المسائل الواردة بذاتھا فیھا على 
فى مادة تعیین وصى بالخصومة و ھى  سبیل الحصر دون المسائل الأخرى وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد صدر

لا یغیر من ذلك أن . لیست من المسائل التى تبیح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فیھا فإنھ یكون غیر جائز 
الحكم قد تعرض فى أسبابھ لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون علیھ والذى طلبت الطاعنة تعیینھا وصیة 

ى بإبطال ذلك أنھ لما كان المعول علیھ فى الحكم المطعون ھو قضاؤه الوارد خصومھ لتتمكن من رفع الدعو
بالمنطوق ، وكان الحكم المطعون فیھ لم یقض بجواز رجوع المطعون علیھ فى ھبتھ ولا فى صحة توزیع أطیان 

لأحوال النزاع مرة ثانیة لتوفیق أوضاع الأسرة حتى یسوغ القول بأنھ فصل فى منازعة لا تعتبر من مسائل ا
الشخصیة التى خولھ القانون سلطة البت فیھا ، وإنما قصر قضاءه على تمحیص ما إذا كانت مصلحة القاصرتین 

و ھو بسبیل التحقق من قیام الحالة المقتضیة للإستجابة لھذا  -تدعو إلى تعیین وصى بالخصومة ، وتطرق 
تھ الأسباب فى ھذا الخصوص لا یفید فصلھ فى إلى بحث أجراء توزیع الأطیان من جدید ، فإن ما أورد -الطلب 

أصل النزاع المطلوب رفعھ إلى القضاء وتعیین وصى بالخصومة لتمثیل القاصرتین فیھ لأنھ لم یكن مطروحاً 
یكون فى محلھ ویتعین القضاء  -المبدى من النیابة  -على المحكمة ولا أختصاص لھا بھ ، ومن ثم فإن الدفع 

  . بعدم قبول الطعن 
  ) ١٩٧٦/٣/٣١ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ١٠الطعن رقم (                      

=================================  
  ١٢٦٢صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٦-٠٢بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  لى المال           الطعن بالنقض فى مسائل الولایة ع: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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معدلة بالمرسوم بقانون  ١٩٥١لسنة  ١٢٦من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم  ١٠٢٥مفاد نص المادة 
قصد الحد من جواز الطعن  -و على ما یبین من المذكرة الإیضاحیة  -، أن الشارع  ١٩٥٢لسنة  ١٢٩رقم 

، فلا یتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتھا فى ھذه بالنقض فى مسائل الولایة على المال 
المادة على  سبیل الحصر ، لما كان قضاء الحكم المطعون فیھ فى شقھ الثانى بتعیین المطعون علیھا الثانیة 

ذلك أن قرار لا یغیر من . وصیة ، لیس من بین ما ورد بتلك المادة ، فإن الطعن بالنقض فیھا یكون غیر جائز 
تعیین الوصى مترتب على قرار سلب الولایة و ھو  ضمن المواد التى یجوز الطعن فیھا بطریق النقض طبقاً 
للمادة المشار إلیھا ، و أن نقض الحكم المطعون فیھ فى شقھ الخاص بسلب ولایة الطاعن قد یتعارض مع 

ا وصیاً ، إذ یترتب على نقض ذلك الحكم طبقاً القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض فى قرار تعیین المطعون علیھ
من قانون المرافعات إلغاء جمیع الأحكام أیاً كانت الجھة التى أصدرتھا ، و الأعمال  ٢٧١لما تقضى بھ المادة 

اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لھا ، كما یترتب على نقض جزء من الحكم زوال أجزاء 
عتمدة علیھ، و من ثم إقامة المطعون علیھا وصیاً على أولادھا القصر بإعتباره أمراً لاحقاً الحكم الأخرى الم

  . مترتباً على سلب ولایة الطاعن على أحفاده و یدور معھ وجوداً و عدما 
=================================  

   ٩٤٩صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠١٨الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٤-١٤بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال           : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات فى  ١٩٥١لسنة  ١٢٦الواردة فى القانون رقم  ١٠٢٥مفاد نص المادة 

 - أن الشارع  ١٩٥٢لسنة  ١٢٩الشخصیة معدلة بالمرسوم بقانون رقم الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال 
قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال ، فلا  -على ما یبین من المذكرة الإیضاحیة 

واقع فى و إذ كان ال. یتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتھا فى ھذه المادة على سبیل الحصر 
الدعوى أن الحكم المطعون فیھ قد فصل فى طلب أحد عناصر التركھ ، و كانت ھاتان المسألتان لیستا بین ما 

  .ورد بالمادة آنفة الذكر فإن الطعن بالنقض فیھما یكون غیر جائز 
=================================  

  

قصره على المسائل المبینة على سبیل  -المال الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى مسائل الولایة على 
عدم  - أثره  –لیس من بین ھذه الحالات  -اعتماد تقریر الخبیر  -من قانون المرافعات  ١٠٢٥الحصر فى المادة 

  .جواز الطعن علیھ بالنقض 
  )١٤/٤/٢٠٠١جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٣لسنة  ٢٤الطعن رقم (

============================================================  
  القانون الواجب التطبیق على الولایة على المال

=================================  
    ٣٠صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٢-٢٥بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  ى الولایة على المال      القانون الواجب التطبیق عل: الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

 ١٩٥١لسنة  ١٢٦لما كانت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد أضیف إلیھ بالقانون رقم 
وأصبحت جزءا مكملاً لھ فإن مقتضى ذلك تطبیق ما كان یتضمنھ ھذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى 

افة فى كل ما لم یرد فى شأنھ نص جدید مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص نظمتھا النصوص المض
  .على الإحالة إلیھا 

=================================  
    ٣٠صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٢-٢٥بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الولایة على المال      : ي الموضوع الفرع 
   ٥: فقرة رقم 
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الواردة فى الفصل  -أراد الشارع أن یجرى على القرارات والأوامر التى تصدر فى مسائل الولایة على المال 
من أحكام  ما یسرى على الأحكام القضائیة -السادس من الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون المرافعات 

و من ثم فقد نص  -واردة فى الباب العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات 
منھ على إتباع تلك الأحكام فیما عدا ما نص علیھ فى المواد الواردة فى الفصل السادس  ١٠١٧فى المادة  

الواردة فى الأبواب الثلاثة المذكورة لأنھــا خاصة بالأحكام و بغیر ھذه الإحالة ما كانت تسرى الأحكام  -المذكور 
  .القضائیة دون القرارات و الأوامر 

  )  ١٩٦١/٢/٢٥ق ، جلسة  ٢٩سنة  ٦الطعن رقم (                         
=================================  

   ٢٣٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٥لسنة        ٣٨الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠١-١٢بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  القانون الواجب التطبیق على الولایة على المال      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من قانون المرافعات أن یتضمن الحكم بیان أسماء الخصوم و ألقابھم و صفاتھم ، فقد  ١٧٨إذ أوجبت المادة 

ات من تتردد بینھم الخصومة فى الدعوى التى یصدر فیھا الحكم تعریفاً قصدت بذلك التعریف بأشخاص و صف
نافیاً للجھالة أو اللبس حتى لا یكتنف الغموض شخص المحكوم لھ أو المحكوم علیھ ، و إذ رتھت ھذه المادة 
البطلان على النقض أو الخطأ الجسیم فى أشخاص الخصوم و صفاتھم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذین قد 
یترتب علیھما التجھیل بالخصم أو اللبس فى التعریف بشخصھ مما قد یؤدى إلى عدم التعرف على حقیقة 
شخصیتھ أو إلى تغییر شخص الخصم بآخر لا شأن لھ بالخصومة فى الدعوى ، و إذن فمتى كان النقص أو 

الخصومة المرددة فى الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتھم لیس من شأنھ التشكك فى حقیقة الخصم و إتصالھ ب
الدعوى فإنھ لا یعتبر نقصاً أو خطأ جسیماً مما یترتب علیھ البطلان المنصوص علیھ فى المادة المشار إلیھا ، 

قیماً علیھ ضد الزوجة لما كان ذلك و كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداءً من والد الزوج المحجور علیھ بصفتھ 
كم المطعون فیھ أن ذلك القیم توفى خلال تردد الدعوى أمام محكمة و كان البین من مدونات الح الطاعنة

الإستئناف ، و أعلن القیم الجدید و ھو المطعون علیھ و إستأنفت الدعوى سیرھا فى مواجھتھ ، لإن إغفال 
سم الحكم فى دیباجتھ ذكر إسم القیم الأخیر بإعتباره ممثلاً للمحجور علیھ و مباشراً للخصومة عنھ و إیراده إ

القیم المتوفى لا یعتبر خطأ جسیماً یختفى بھ وجھ الحق فى التعریف بشخص الخصم و بالتالى لا یترتب علیھ 
  .البطلان 

=================================  
   ٣٣٨صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٦لسنة       ٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠١-٢٥بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الولایة على المال      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنین المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات 
اردة بالفصل الأول الو ٨٦٧حتى  ٨٥٩فیما عدا المواد من  ١٩٥١لسنة  ١٢٦السابق المضاف بالقانون رقم 

من الباب الأول منھ و مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إلیھ تصبح جزءاً مكملاً لقانون 
المرافعات ، و مقتضى ذلك تطبیق ما یتضمنھ ھذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتھا النصوص 

لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إلیھا ، و مؤدى  المضافة فى كل ما یرد بشأنھ نص جدید مخالف
من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالقرارات و الأوامر و طرق الطعن فیھا الواردة  ١٠١٧المادة 

ھو أن یجرى على القرارات و الأوامر الصادرة من  - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -بالكتاب الرابع 
حاكم الولایة على المال ما یسرى على الأحكام القضائیة بالنسبة لطرق الطعن فیما لم یرد بھ نص خاص ببیان م

من یجوز لھ الطعن بطریق الإستئناف على القرارات و الأوامر الصادرة فى مسائل الولایة على المال مما یترتب 
  .فى ھذا الخصوص علیھ وجوب إعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات 

  المحكمة المختصة محلیا
=================================  

    ٢٨صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  
  ١٩٧٣-٠١-٠٣بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  المحكمة المختصة محلیا                             : الموضوع الفرعي  
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   ٣: رقم فقرة 
من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الإختصاص المحلى للمحكمة یتحدد فى   ١/٩٧٥تنص المادة 

مواد الولایة بموطن الولى ، و إذ كانت المادة موضوع النزاع ،  و ھى تحدید نفقة للقاصر تعتبر من المسائل 
، و  ١٩٥٢لسنة  ١١٩ة من المرسوم بقانون رقم المتعلقة بإدارة أموالھ المنصوص علیھا فى المادة الرابع

  .تدخل فى ولایة الولى ، فإن محكمة موطن الولى تكون ھى المختصة 
=================================  

  بیع الولى عقار القاصر
=================================  

  ١٦٠٠صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٥١٦الطعن رقم  
  ١٩٦٨-١٢-٣١بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  بیع الولى عقار القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
 ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦الذى نظم أحكام الولایة على المال فى المواد  ١٩٥٢لسنة  ١١٩إذ أورد المرسوم بقانون 

الولى فى التصرف فى مال القاصر و یرد البعض الآخر على حقھ فى إدارة ھذا  قیودا یرد بعضھا على حق ١١، 
لا یجوز للولى أن یتصرف ،، المال و ذلك حمایة لمصالح الصغیر ،  و كانت المادة السادسة قد نصت على أنھ 

و لا یجوز لھ أن  فى عقار للقاصر لنفسھ أو لزوجھ أو لأقاربھ أو لأقاربھا إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة
لا تسرى القیود المنصوص ،، یرھن عقار القاصر لدین على نفسھ ،،  ، و نصت المادة الثالثة عشرة على أنھ 

علیھا فى ھذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع من أبیھ صریحا كان التبرع أو مستترا و لا 
كان قد جاء بالمذكرة الإیضاحیة لھذا المرسوم بقانون تعلیقا على یلزم الأب بتقدیم حساب عن ھذا المال ،، و 

قد رؤى من الإسراف إخضاع الولى للقیود المتقدم ذكرھا فیما یتعلق بالتصرف فى المال الذى ،، ھذه المادة أنھ 
ى أن یكون الولى نفسھ قد تبرع بھ للقاصر سواء أكان التبرع سافرا أم مستترا فنصت المادة الثالثة عشر عل

القیود المنصوص علیھا فى ھذا القانون لا تسرى على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع من أبیھ صریحا 
كان التصرف أو مستتراً و أن الأب لا یلزم بتقدیم حساب عن ھذا المال ، و المقصود بھذا النص إعفاء الولى من 

لجواز التصرف و إعفاءه كذلك من الأحكام الخاصة إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حیث تشترط الإذن 
بالإلتزام بالجرد و بتقدیم الحساب و المسئولیة عند التجھیل ،،  ، و إذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف 
البیان عاما مطلقا من أى تحدید و لم یخصص القیود التى نص على عدم سریانھا و لم یقصرھا على قیود 

من الإلتزام  -على ما ورد فى المذكرة الإیضاحیة فى تفسیرھا ھذا النص  -أعفى الأب  الإشراف و الرقابة و
بتقدیم الحساب و من الإلتزام بالجرد فى الحالة التى یكون فیھا المال قد آل إلى القاصر بطریق التبرع من أبیھ ، 

على حق الولى فى  ١٩٥٢لسنة  ١١٩فإن مفاد ذلك كلھ أن جمیع القیود الواردة فى المرسوم بقانون رقم 
التصرف فى مال القاصر أو فى إدارة ھذا المال سواء كانت ھذه القیود قیود إشراف و رقابة أو قیود حظر 
موضوعیة لا تسرى على ما یكون الولى الأب قد تبرع بھ من مال للقاصر صریحا كان ھذا التبرع أو مستترا و 

ات و منھا رھنھ فى دین على الولى نفسھ و ذلك دون أى قید یكون للولى التصرف فى ھذا المال بجمیع التصرف
  .على سلطتھ فى ھذا الخصوص 

=================================  
    ٢٨صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠١-٠٣بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  القاصر                              بیع الولى عقار: الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

، بأن یقوم الوالى على رعایة أموال القاصر ،  ١٩٥٢لسنة  ١١٩تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 
و لھ إدارة ھذه الأموال و التصرف فیھا مع مراعاه الأحكام المقررة فى القانون المذكور ، و لما كان المستفاد 

الذى أصدره تنفیذاً لقانون التأمین و المعاشات  ١٩٦٥لسنة  ٧٤من قرار وزیر الخزانة رقم  ١٣نص المادة من 
أنھا خاصة بتحدید من یصرف إلیھ معاش القاصر ، و تضمنت النص على صرفھ لوالدتھ  ١٩٦٣لسنة  ٥٠رقم 

و تصدر قرارھا فى ھذا  التى تقوم بحضانتھ ، و ذلك إلى أن یعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصیة
الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر ، دون أن یدخل النص تغییراً فى أحكام المرسوم بقانون سالف 
الذكر ، فیسلب الجد الصحیح ولایتھ فى شأن معاش القاصر و یضفیھا على والدتھ ، بل لازال ھذا الجد ھو 

لیھ تقدیم حساب مؤید بالمستندات عن إدارتھا طبقاً لما تنص المسئول عن أموال القاصر بما فیھا معاشھ ، و ع
سالفة  ١٣من المرسوم بقانون المشار إلیھ ، یؤكد ھذا النظر ما نصت علیھ المادة  ٤٥و  ٢٦علیھ المادتین 
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لما كان ذلك ، فإنھ یكون من حق الولى الجد . الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر 
على القاصر و الألتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصیة لتحدید نفقة مناسبة لھ و إیداع ما یتبقى  مراقبة الصرف

  .من المعاش لحاسبھ فى أحد المصارف 
=================================  

   ٤٠٨صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٠٧١الطعن رقم  
  ١٩٧٩-٠٥-٢٢بتاریخ 

           ولایة على المال : الموضوع 
  بیع الولى عقار القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لا یجوز " بأحكام الولایة على المال على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ١/٧النص فى المادة 

دت قیمتھا على ثلثمائة جنیة إلا بإذن للأب أن یتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالیة إذ زا
یدل على أن العبرة عند تطبیق ھذا النص بقیمة العقار وقت التصرف فیھ ، فإن المحكمة بتقدیرھا " . المحكمة 

تكون قد أخطأت فى تطبیق  ١٩٥٦بالثمن الذى إشتراھا بھ الطاعن سنة  ١٩٦٣تلك الأرض ، وقت بیعھا سنة 
  .القانون 

  ١٩٧٩ق ،  جلسة  ٤٥لسنة  ٧١الطعن رقم (                         
=================================  

   ٦٧٠صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٥٧١الطعن رقم  
  ١٩٨٢-٠٦-٠٦بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
   بیع الولى عقار القاصر                            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
" الخاص بأحكام الولایة على المال على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ١/٧النص فى المادة 

لا یجوز للأب أن یتصرف فى عقار القاصر أو فى محلھ التجارى أو فى أوراقھ المالیة إذا زادت قیمة أى منھا 
الأصل فى الولایة " المذكرة الإیضاحیة لذلك القانون على أن  و النص فى" على ثلاثمائة جنیة إلا بإذن المحكمة

یدل على أن " ھو شمولھا لمال القاصر كلھ إلا ما یؤول إلیھ من مال بطریق التبرع إذا إشترط المتبرع ذلك 
المقصود من القید المنصوص علیھ فى المادة المشار إلیھا ھو تحقیق رعایة مصلحة الصغیر مما مفاده أن 

بقیمة نصیب القاصر فى العقار المتصرف فیھ لا بقیمة العقار كلھ ، فیجوز للأب أن یتصرف فى عقارات  العبرة
  . الصغیر بدون إذن المحكمة إذا كانت قیمتھا لا تزید على ثلاثمائة جنیة و إلا فیجب إذن المحكمة 

=================================  
  بیع الولى عقار یملكھ الى القاصر

=================================  
  ١٤٣١صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٥٨٩الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-١٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  بیع الولى عقار یملكھ الى القاصر                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

تصرف الأب بالبیع المنجز فى عقار یملكھ إلى إبنھ القاصر یعتبر تصرفاً صحیحاً     و نافذاً سواء كان فى 
حقیقتھ بیعاً أو ھبة مستترة فى صورة عقد بیع ، و بتسجیلھ تنتقل ملكیة العقار المبیع إلى القاصر ، و لا یترتب 

ھذا العقار و من الحصول على إذن من محكمة على ثبوت صوریة الثمن سوى إعفاء الأب من تقدم حساب عن 
من  ١٣الأحوال الشخصیة عند تصرفھ فیھ بصفتھ ولیاً شرعیاً على إبنھ القاصر و ذلك بالتطبیق لنص المادة 

  . فى شأن الولایة على المال  ١٩٥٢لسنة  ١١٩المرسوم بقانون رقم 
=================================  

  ١٤٣٩صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩ لسنة     ٠٩٥٧الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٥-١٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  بیع الولى عقار یملكھ الى القاصر                   : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
على أنھ الخاص بأحكام الولایة على المال إذ نصت  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ١٣إن المادة 

لا تسرى القیود المنصوص علیھا فى القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع من أبیھ صریحاً " 
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فقد دلت على إعفاء الولى الشرعى من " . كان التبرع أو مستتراً  ، و لا یلزم الأب بتقدیم حساب عن ھذا المال 
وضوعیة ، أو قیود متعلقة بالإدارة أو للتصرف بالنسبة للمال كافھ القیود الواردة فى القانون سواء كانت قیود م

الذى آل منھ للقاصر بطریق التبرع فیعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حیث یشترط الإذن لجواز 
  .التصرف ، كما یعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقدیم الحساب 

=================================  
    ٩٧صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠١-٠٢بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  بیع الولى عقار یملكھ الى القاصر                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

فصل الأول منھ الخاص بالولایة خص بشأن الولایة على المال فى ال ١٩٥٢سنة  ١١٩المرسوم بقانون رقم 
منھ و التى تنص على أنھ لا تسرى القیود المنصوص  ١٣الأب دون الجد بالإستثناء المنصوص علیھ فى المادة 

علیھا فى ھذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطریق التبرع من أبیھ صریحاً كان التبرع أو مستتراً و لا یلزم 
ا المال و لو أراد المشرع مد ھذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص الأب بتقدیم حساب عن ھذ

منھ على أنھ لا یجوز للجد بغیر إذن المحكمة التصرف  ١٥علیھ للأب و لما خص الجد بما نص علیھ فى المادة 
حاً و واضحاً و فى مال القاصر و لا الصلح علیھ و لا التنازل عن التأمینات أو إضعافھا فجاء نصھ فى ذلك صری

شاملاً مال القاصر كلھ دون إستثناء مما لا محل معھ لقیاس حالة الجد على حالة الأب و لا موجب للرجوع إلى 
  . أحكام أخرى تناقض أحكام القانون و تتعارض معھا 

=================================  
  دعوى حساب بین عدیم الاھلیة و النائب عنھ

=================================  
   ٢٩٧صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٢-١٤بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  دعوى حساب بین عدیم الاھلیة و النائب عنھ           : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى ھذا الباب إذا ،، من قانون المرفعات على أنھ  ٩٧٠النص فى المادة 
إنتھت الولایة على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إلیھا المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم 

تختص ،، مرافعات على أنھ  ١٠٠٨و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة  یم الأموال وفقاً للإجراءاتلھا و فى تسل
محكمة المنظورة أمامھا المادة دون غیرھا بالفصل فى حساب النائب عن عدیم الأھلیة أو الوكیل عن الغائب أو ال

أن لمحاكم الأحوال الشخصیة فى  - و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - المدیر المؤقت ،، ،  مؤداھما 
ظر الحساب تنفرد بھ ، مانعاً لأى جھة أخرى مواد الحساب بین عدیم الأھلیة و النائب عنھ إختصاصاً أصیلاً فى ن

من نظره ، فلھا فى سبیل الفصل فى الحساب الذى یقدمھ النائب عن عدیم الأھلیة ما لأى محكمة مدنیة عند 
النظر فى حساب یقدمھ و كیل عن موكلھ ، و أنھ متى بلغ القاصر سن الرشد فلا یكون لمحكمة الأحوال 

  . قدم لھا من حساب عن مدة سابقة على إنتھاء الوصایة الشخصیة ولایة إلا فى بحث ما 
=================================  

  سلب الولایة
=================================  

  ١٥٧٨صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  
  ١٩٥٥-١٢-٠٨بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلب الولایة                                       :  الموضوع الفرعي 

   ١: فقرة رقم 
متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولایة جد القصر أقام قضاءه على أنھ لم یكن حریصا على أموالھم بقدر حرصھ 
على أموال بناتھ وعلى مالھ الشخصى ولم یقدم حسابا مؤیدا بالمستندات و لم یحرر محضر الحصر فى مدى 
شھرین و أنھ جاوز الثمانین من عمره و سجل على نفسھ عجزه عن الاضطلاع بشئون الولایة وأن ذلك كلھ من 

  . شأنھ تعویض مال القصر للخطر ، فإن ھذا الذى أسس علیھ الحكم قضاءه صحیح فى القانون 
=================================  

  ١٤٣٧ة رقم صفح  ١٧مكتب فنى   ٣٥لسنة        ٠٥الطعن رقم  
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  ١٩٦٦-٠٦-٢٢بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  سلب الولایة                                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ولایة الأب تعم النفس والمال ، وھى مقیدة بالنظر والمصلحة ولیس من النظر أن یمتنع عن الإنفاق على أولاده 
أن  -بما لھ من الولایة العامة  -سىء إلیھم أو أن یھمل شئونھم ویتخلى عن تربیتھم فیكون للقاضى أو أن ی

 ١١٨یسقط عنھ ھذه الولایة ، وھو ما نصت علیھ الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 
بالنسبة إلى كل او بعض من یجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولایة " بقولھا إنھ  ١٩٥٢لسنة 

تشملھم الولایة إذا عرض الولى للخطر  صحة أحد من تشملھم الولایة أو سلامتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ بسبب 
سوء المعاملة أو سوء القدوة نتیجة الإشتھار بفساد السیرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم 

  ى الحكم المطعون فیھ على أن وإذ جر -" العنایة أو سوء التوجیھ 
لسنة  ١١٨حالات سلب الولایة على النفس أو الحد منھا أو وقفھا حددھا الشارع فى المرسوم بقانون رقم " 

ولیس من بینھا حالات إمتناع الزوج عن الإنفاق على زوجتھ وأولاده أو غضبھ مع زوجتھ وتركھ منزل  ١٩٥٢
، وھى " أولاده أو سلامتھم أو أخلاقھم أو تربیتھم للخطر  الزوجیة ولیس فى مسلكھ ھذا ما یعرض صحة

تقریرات قانونیة خاطئة تحجب بھا عن تحقیق ما نسبتھ الطاعنة إلى المطعون علیھ من أمور لو صحت لكان من 
                     شأنھا سلب ولایتھ أو الحد منھا أو وقفھا ، فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبیقھ وجاء مشوباً بالقصور   

  ) ١٩٦٦/٦/٢٢ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٥الطعن رقم ( 
=================================  

   ٢٢٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٤-٠١-٢٣بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
                      سلب الولایة                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
للأب ثم " بأحكام الولایة على المال على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١١٩تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 

للجد الصحیح إذا لم یكن الأب قد إختار وصیا ، الولایة على مال القاصر ، و علیھ القیام بھا ، و لا یجوز لھ أن 
و یبین من ھذا النص أن الولایة واجبة فى الأصل ، و لكن یجوز للولى أن " المحكمة  یتنحى عنھا إلا بإذن

یتنحى عن ولایتھ بإذن المحكمة لظروف تتطلب ذلك ، مما مقتضاه أنھ إذا تغیرت الظروف التى دعت الولى إلى 
ولایة إلیھ        ، و ھو طلب التنحى أو زالت ، و كان قادرا على تحمل أعبائھا ، فلھ أن یطلب من المحكمة رد ال

  . ما یستفاد مما جاء فى المذكرة الإیضاحیة للقانون تعلیقا على ھذه المادة 
=================================  

   ٢٢٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٤-٠١-٢٣بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلب الولایة                                       :  الموضوع الفرعي 

   ٢: فقرة رقم 
تقدیر الظروف التى تبرر رد الولایة إلى الولى ، بعد الإذن لھ بالتنحى ، بما یجعلھ قادراعلى تحمل أعبائھا ، ھو 

  . سائغة  مما یستقل بھ قاضى الموضوع بلا رقابة علیھ من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب
  ) ١٩٧٤/١/٢٣ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٥الطعن رقم (                    

=================================  
  ١٧٢١صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٣١الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١٢-٠٨بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

                              سلب الولایة           : الموضوع الفرعي  
   ٦: فقرة رقم 

بأحكام الولایة على المال أن المشرع  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٢٠،  ١٦مفاد نص المادتنین 
ألزم الولى أن یحرر قائمة بما یكون للقاصر من مال أوما یؤول إلیھ و أن یودع قلم كتاب المحكمة التى یقع 

شھرین من تاریخ الولایة أو من تاریخ أیلولة المال إلى الصغیر و ذلك إیتغاء الحد من  بدائرتھا موطنھ فى مدى
فطالما قید القانون من حریة الولى فى التصرف و شرط . أعمال الأحكام المقررة فى شأن موت  الولى مجھلاً 

صر معلومة لدى المحكمة ، إذن المحكمة لإتمام العدید من التصرفات فإن ذلك یستلزم بداھة أن تكون أموال القا
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و . و ھو إلتزام فرضھ القانون على الولى من تلقاء نفسھ دون توقف على تكلیف بذلك من النیابة أو المحكمة 
تكفلت المادة ببیان الجزاء عن عدم القیام بھذا التكلیف فأجازت إعتبار عدم تقدیم القائمة أو التأخیر فى تقدیمھا 

خطر ، و أقامت قرینة غیر قاطعة یكون للمحكمة كامل السلطان فى تقدیرھا ، بحیث بمثابة تعریض مال القاصر لل
إذا رتبت أثرھا و قدرت الأخذ بھا بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخیر كان لھا أن تعتبر ذلك الفصل من الولى 

  . تعریضا لمال القاصر للخطر و یكون لھا بالتالى سلب ولایتھ أو الحد منھا 
=================================  

  ١٧٢١صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٣١الطعن رقم  
  ١٩٧٦-١٢-٠٨بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلب الولایة                                       : الموضوع الفرعي  

   ٧: فقرة رقم 
ءه بسلب ولایة الطاعن على إبنة القاصر على ما ثبت من تخلفھ عن قد أقام قضا -إذ كان الحكم المطعون فیھ 

تحریر قائمة بأموال القاصر و إحتفاظھ بھذه الأموال فى حساب بإسمھ الشخصى و عدم إیداعھا بإسم القاصر إلا 
،  بعد تقدیم طلب سلب الولایة ، و إتخذ من ذلك قرینة على تعریضھ أموال القاصر للخطر تخول لھ سلب ولایتھ

التى تعرض  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٢٤و كان لا مجال للتذرع فى ھذا النطاق بالمادة 
لمسئولیة الأب عن التعویضات عن أعمال الولایة و تقصرھا على حالة الخطأ الجسیم لما بین الأب و الأبن من 

محكمة من مطلق الحریة فى تقدیر ما روابط ینبغى أن تكون شفیعة فى یسیر الخطأ ، لأنھا منبتھ الصلھ بما لل
تستلزمھ مصلحة القاصر من سلب الولایة أو الحد منھا تبعاً لسوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر یجعل أموال 

  . القاصر فى خطر ، إذ أن الولایة منوطة بالمصلحة فمتى إنتفت وجب أن تزول 
=================================  

  ١٨٤٧صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٥سنة ل      ٠٣٤الطعن رقم  
  ١٩٧٦-١٢-٢٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلب الولایة                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا " نھ بأحكام الولایة على المال على أ ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٢٠النص فى المادة 

إستخلصت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولایتھ أو 
تحد منھا یدل على أن المشرع إعتبر أن الولایة منوطة بمصلحة الصغیر و تدور معھا وجوداً و عدماً فمتى 

ھا على سبیل الحصر بل ضرب لھا مثلاً إنتفت المصلحة وجب أن تزول ، فلم یحدد أسباب الولایة أو الحد من
  . سوء تصرف الولى 

=================================  
  ١٨٤٧صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٥لسنة       ٠٣٤الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

           سلب الولایة                              : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ترك المشرع للمحكمة مطلق الحریة فى تقدیر أى سبب تتبینھ یؤدى إلى تعریض أموال القاصر للخطر دون 
إستلزام بلوغ ھذا السبب مبلغ الجریمة ، أو وجوب تعلیق الفصل فى سلب الولایة على الفصل فى الدعوى 

  . الجنائیة إذا كانت قد أقیمت فعلاً 
  ) ١٩٧٦/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٣٤الطعن رقم (                    

=================================  
   ٧٣٢صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٥٧٣الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٣-٢٤بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

           سلب الولایة                              : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یجب على الولى أن یقوم بالولایة على مال " على أن  ١٩٥٢النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
من القانون المدنى  ٤٨٧و فى الفقرة الثانیة من المادة " القاصر و لا یجوز لھ أن ینتحى عنھا إلا بأذن المحكمة 

یدل على أن صفة الولى لا تزول عنھ " الموھوب لھ ناب عنھ فى قبول الھبة  إذا كان الواھب ھو ولى" على أن 



 

 12الصفحة 

 

إلا بأذن من المحكمة و من تاریخ صدور ھذا الأذن ، فإذا كان الواھب فإنھ یعتبر قابلاً للھبة بمجرد التعبیر عن 
  . إرادتھ بھا 

=================================  
   ٨٣٩صفحة رقم   ٣٤فنى مكتب   ٥١لسنة      ٠٠٢٢الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٣-٢٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  سلب الولایة                                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 
و قد وقفت عند حد البحث فیما إذا كان ثمن حصة  -و على ما ھو ثابت من الحكم المطعون فیھ  - المحكمة 

صر فى أرض و بناء العمارة قد دفع من مالھم أم من مال الولى تبرعاً منھ و إذ خلصت إلى ثبوت ھذا التبرع الق
و بالتالى عدم تقیده بإستئذان المحكمة فى بیع ھذه الحصة فقد قضت برفض طلب سلب ولایتھ ، و ذلك دون أن 

شأنھ الأضرار بأموال القصر أو تعرض لما تمسكت بھ الطاعنة من أن ھذا التصرف فیھ غبن فاحش و من 
تستظھر أثر ذلك على مدى أمانتھ و حسن تدبیره و حرصھ على صیانة مال القصر و ھو ما قد یتغیر بھ وجھ 

  . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد شابھ القصور . الرأى فى الدعوى 
  ) ١٩٨٣/٣/٢٩ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٢٢الطعن رقم (                

=================================  
   ٤٠١ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٧٠الطعن رقم  

  ١٩٣٤-٠٥-١٧بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  سلب الولایة                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

رعیة على أولاده لا یجوز لھ أن یتولى عنھم مباشرة أى تصرف من التصرفات إن من سلبت عنھ الولایة الش
الضارة أو الدائرة بین النفع و الضرر ، فلا یجوز لھ من باب أولى أن ینقل ما ثبت بذمتھ إبتداء من دین علیھ 

لشرعیة بقبول ما إلى ذمم أولاده ، و لا أن یلزم وصیھم الذى عینھ المجلس الحسبى خلفاً عنھ بعد سلب ولایتھ ا
  .یحیل علیھ دفعھ من دیونھ الشخصیة لیدفعھ ھو مما تحت یده من أموال  محجوریھ 

  ) ١٩٣٤/٥/١٧ق ، جلسة  ٣لسنة  ٧٠الطعن رقم (                          
=================================  

  سن البلوغ عند الولد
=================================  

   ٣٩٨صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٩لسنة      ٠١٠٤ الطعن رقم 
  ١٩٩١-٠٢-٠٥بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سن البلوغ عند الولد                               : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
لولد و البنت و أنھ متى بلغ الراحج فى مذھب الإمام أبى حنیفة أن البلوغ بالسن ھو خمس عشرة سنة بالنسبة ل

  .الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنھ الولایة على النفس یُخًاصِم و یُخَاصَم بشخصھ فیما یتعلق بشئون نفسھ 
  ) ١٩٩١/٢/٥ق ، جلسة  ٥٩لسنة  ١٠٤الطعن رقم (                     

=================================  
  ة على المالطبیعة الخصومة فى الولای

=================================  
  ١٣٧٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٥لسنة       ٠١٣الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٦-١٦بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  طبیعة الخصومة فى الولایة على المال                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ولایة على المال لھ ذاتیة مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقص الأھلیة النزاع فى مواد ال
  . أو عدیمھا و لیس بخصومة حقیقیة 

=================================  
  ١٥٢٧صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٥١لسنة      ٢٠٥١الطعن رقم  
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  ١٩٨٣-٠٦-٠٣بتاریخ 
      ولایة على المال      : الموضوع 

  طبیعة الخصومة فى الولایة على المال                : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

المقرر و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة أن النزاع فى مواد الولایة على المال ینطوى فى حقیقتھ على 
  . معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأھلیة و عدیمھا و لیس بخصومة حقیقتھ 

=================================  
  عوارض الاھلیة

=================================  
متى كان الحجر مؤسسا على عتھ الشخص المطلوب توقیع الحجر علیھ وعلى السفھ لتصرفھ فى بعض أملاكھ 

ھ حالة العتھ اكتفى وإنفاق ثمنھا على غیر مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فیھ بعد أن نفى عن
فى الرد على حالة السفھ باستعراض تصرفھ فى أموالھ وتقریره أن ھذا لا یعتبر موجبا لقیام السفھ واغفل بحث 
ما تمسك بھ طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فیھ على غیر مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن ھذا الحكم 

  . ھ الرأى فى الدعوى ویكون بذلك قد شابھ قصور مبطل لھ یكون قد أغفل بحث دفاع جوھرى قد یتغیر بھ وج
  ) ١٤٨٥صفحة رقم  ٦مكتب فنى  ١٠/١١/١٩٥٥ق جلسة  ٢٥سنة  ٩الطعن رقم (  

=================================  
   ١٨٩صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٤لسنة       ٠٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠١-٠٥بتاریخ 
  ین     احوال شخصیة للمسلم: الموضوع 

  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

العتة آفة تصیب العقل فتعیبھ و تنقص من كمالھ ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردتھ المذكرة الإیضاحیة 
خبرة المختصین فى الآفات ھو  -الخاص بأحكام الولایة على المال  ١٩٥٢لسنة  ١١٩للمرسوم بقانون رقم 

العقلیة و شواھد الحال إذ كان ذلك و كان ما یعنى محكمة الولایة على المال و ھى بسبیل بحث طلب الحجز ھو 
التحقق من قیام عارض من عوارض الأھلیة یستوجبھ ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعینھ تنحصر مھمتھا فى 

لا یمكنھ معھ من أن یستبین وجھ المصلحة فیما یبرمھ من  تمحیص مدى تأثیر ھذا المرض على أھلیتھ بما
تصرفات و فى إدارتھ لأموالھ و فى فھمھ للمسائل المالیة الخاصة بھ ، و ھى فى ھذا الشأن لھا مطلق الحریة 
فى تقدیر قیام حالة العتھ بإعتبارھا تتعلق بفھم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائھا ھذا لرقابة محكمة 

  .متى كان إستخلاصھا سائغاً  النقض
=================================  

  ١٢٩٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٠٣٣الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٥-٢٥بتاریخ 

  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 
  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لنزاع فى مواد الولایة على المال ذاتیھ مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأھلیة أو ل

عدیمھا و لیست بخصومة حقیقیة ، و طلب الحجر یستھدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلھا إلى حفظ 
سان موجود على قید الحیاة ھو مال من لایستطیع المحافظة على مالھ بھذه المثابة طلب شخصى لصیق بإن

المطلوب الحجر علیھ تستدعى حالتھ إتخاذ تدابیر معینة لحمایتھ من نفسھ و من الغیر بفرض القوامة علیھ 
وإخضاعھ لإشراف محكمة الولایة على المال یوجھ إلى شخص المطلوب الحجر علیھ ، و لا یجوز توجیھھ إلى 

قانون المرافعات بالنیابة العامة وحدھا رعایة مصالحھ والتحفظ  على من  ٩٦٩خلفھ العام ، ولذلك ناطت المادة 
أموالھ و الإشراف على إدارتھا ، و خولت لھا فى ھذا السبیل سلطة التحقیق فى حالة المطلوب الحجر علیھ 

  . وقیام أسباب الحجر التى حددھا القانون وإقتراح التدابیر التى ترى إتخاذھا للمحافظة على أموالھ 
=================================  

  ١٢٩٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٠٣٣الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٥-٢٥بتاریخ 

  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 
  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 



 

 14الصفحة 

 

بأحكام الولایة على المال ،  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٧٨ ، ٤٧مدنى ،  ٤٧مفاد نصوص المواد 
من قانون المرافعات  ، أنھ إذا مات المطلوب الحجر علیھ قبل صدور حكم فى  الطلب المقدم فإنھ ینتھى  ٩٧٠

 الحق فیھ و تنتفى ولایة محكمة الحجر بنظره لھلاك الشخص المراد إخضاعھ للحجر تبعاً لإستحالة أن یقضى
بعد الموت بقید ینصب على شخص المطلوب الحجر علیھ أو بالتحفظ على مالھ یؤید ھذا النظر أن المشرع 

أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصایة على  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٧٨بموجب المادة 
بالوصایة تسرى على أن القواعد الخاصة  -و على ما جرى بالمذكرة الإیضاحیة  -القوامة ، و قصد بذلك 

القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامھا مع طبیعتھا ، مما مفاده أنھ إذا توفى المطلوب الحجر علیھ فقد 
و أكد المشرع ھذا المعنى فى .  طلب الحجر محلھ و موضوعھ و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرھا 

إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولایة على المال و منھا توقیع من قانون المرافعات بإستبعاده  ٩٧٠المادة 
الحجر و رفعھ و تعیین القامة و مراقبة أعمالھم و حساباتھم إذ إنتھت الولایة على المال فیما عدا حالتى الفصل 

بأن الولایة  فى الحساب السابق تقدیمھ للمحكمة  و تسلیم الأموال لورثة ناقصى الأھلیة أو عدیمیھا إعتباراً 
و جاء بالمذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات تعلیقاً . مشروطة بقیام موجبھا فإذا إنعدم الموجب زالت الولایة 

على تلك المادة ما مؤداه أنھ یستحیل على المحكمة أن تأمر بتعیین قیم على شخص لیس على قید الحیاة لتنافر 
یھ بتسلیم أموالھ أو تولى إدارتھا و حفظھا لأن الموت لا یبقى لھ على ذلك مع طبیعة الحجر ذاتھ ، أو أن یعھد إل

مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى لھ ، فینقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و 
  . یصبح بسبب الموت غیر ذى موضوع 

=================================  
  ١٦٢٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٠٠٤الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١١-٠٢بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

عبارتھ و من  ، على ما یبین من ١٩٥١لسنة  ١٢٦من قانون المرافعات المضافة بالقانون  ١٠٢٥مفاد المادة 
أن الشارع قصد الحد  -، و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  ١٩٥١لسنة  ١٢٦المذكرة الإیضاحیة للقانون 

من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولایة على المال فلا یتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة 
ا كانت مواد الحجر المشار إلیھا فى ذلك النص إنما تقتصر بذاتھا فى ھذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لم

على المسائل اللصیقة بالحجر فى حد ذاتھ من قبیل القرارات بتوقیع الحجر أو رفعھ و كذلك القرارات الخاصة 
بتعیین القیم أو عزلھ ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقیم على المحجور علیھ 

اشرة التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العقاریة الأصلیة أو التبعیة أو نقلھ أو تغییره أو بمب
بأحكام الولایة على المال لا تتعلق  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ١/٣٩،  ٧٨زوالھ طبقاً للمادتین 

القیم فى إدارة أموال المحجور علیھ    بالحجر فى صمیمھ   و بعارض الأھلیة فى جوھره و إنما تتعلق بواجبات
المشار إلیھا قصدت أن تطبق على القوامھ القواعد المتعلقة بواجبات الأوصیاء  ٧٨، یؤید ھذا النظر أن المادة 

لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فیھ قد صدر فى مادة التصریح للقیم بالتصرف فى عقار . و حقوقھم 
آنفة الذكر فإن الطعن  ١٠٢٥و كانت ھذه المادة لیست من المسائل الواردة فى المادة ملوك للمحجور علیھ ، 

  . علیھ بطریق النقض یكون غیر جائز 
  ) ١٩٧٧/١١/٢ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٤الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٥٢٧رقم صفحة   ٣٤مكتب فنى   ٥١لسنة      ٢٠٥١الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٦-٠٣بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

طلب الحجر لعارض من عوارض الأھلیة یستھدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلھا إلى حفظ مال من 
ى مالھ فھو بھذه المثابة طلب شخصى لصیق بإنسان على قید الحیاة و ھو المطلوب لا یستطیع المحافظة عل

الحجر علیھ أو تستدعى حالتھ تدابیر معینة لحمایتھ من نفسھ و من الغیر و ذلك بغرض القوامھ علیھ و 
 إخضاعھ لإشراف محكمة الولایة على المال بإجراءات توجھ إلى شخص المطلوب الحجر علیھ و لذلك ناطت

من قانون المرافعات بالنیابة العامة رعایة مصالحھ و التحفظ على أموالھ و الإشراف على إدارتھا  ٩٦٩المادة 
لما كان ذلك فإن الحكم الذى یصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولایة على المال تكون لھ حجیة مطلقة قبل ... 

  . الكافة 
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  ) ١٩٨٣/٦/٣٠لسة ق ، ج ٥١لسنة  ٢٠٥١الطعن رقم (               
=================================  

  ١٠٣٢صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠٠٣٤الطعن رقم  
  ١٩٨٤-٠٤-١٧بتاریخ 

  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 
  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
من المرسوم بقانون  ١٢ء ھذه المحكمة أن المقصود بغیبة الزوج عن زوجتھ فى حكم المادة المقرر فى قضا

أما الغیبة كسبب من . أن تكون الغیبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غیر الذى تقیم فیھ زوجتھ  ١٩٢٩لسنة  ٢٥رقم 
على ما أفصحت عنھ المذكرة و  -أسباب الضرر الذى یبیح التطلیق طبقاً لنص المادة السادسة من ھذا القانون 

غیبة الزوج عن بیت الزوجیة مع إقامتھ فى البلد الذى تقیم فیھ زوجتھ ، و یكون الضرر  -الإیضاحیة للقانون 
  . فى ھذه الحالة ھجراً قصد بھ الأذى فیفرق بینھما لأجلھ 

=================================  
   ٨٢٨صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠١٦١الطعن رقم  

  ١٩٨٦-١١-١٢بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

مما یتعلق بفھم الواقع فى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -تقدیر حالة العتھ لدى أحد المتعاقدین ھو 
فلا یخضع فیھ القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصھ فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى . وى الدع

  .أھلیة العاقد ھى بحالتھ فى الوقت الذى انعقد فیھ العقد 
=================================  

    ٢٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٣٠الطعن رقم  
  ١٩٤٢-١٢-٣١بتاریخ 

  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 
  عوارض الاھلیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن مسئولیة النائبین عن عدیمى الأھلیة یجب أن یكون تحدیدھا فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبیة الصادر 

و . ن الواجب تطبیقھ على المصریین جمیعاً ، مسلمین و غیر مسلمین ذلك القانو.  ١٩٢٥أكتوبر سنة  ١٣فى 
من ھذا القانون الأحكام الخاصة بولایة الأب على مال ولده القاصر المشمول بولایتھ ، و  ٢٨قد أوردت المادة 

بالثمرات  منھا جواز الماس بھذه الولایة من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا
و سبب ذلك ما للوالد ، دون غیره من النائبین عن . ، و كان الطلب فى ھذا الشأن مقدماً من النیابة دون سواھا 

عدیمى الأھلیة ، من حق التصرف فى مال إبنھ القاصر من غیر أن یكون مطالباً بتقدیم حساب عن إدارتھ لھذا 
فیھ أن الأحكام المتعلقة بأموال عدیمى الأھلیة مستمدة من و إذ كان مما لا شك . المال إلى المجلس الحسبى 

قواعد الشریعة الإسلامیة ، فإنھ یكون من المتعین الرجوع إلى تلك القواعد دون غیرھا باعتبارھا الأحكام العامة 
ن و إذن فمن الخطأ أن یقرر الحكم أن م. فى ھذا الصدد للوقوف على ما یكمل أحكام قانون المجالس الحسبیة 

إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنھ القاصر ، و أن یقف الفصل فى الدعوى 
المعروضة علیھ حتى یصدر المجلس المذكور حكمھ فى ذلك ، إذ مسئولیة الولى عن مال إبنھ القاصر من 

  . إختصاص المحاكم الأھلیة تفصل فیھا على وفق أحكام الشریعة الإسلامیة 
=================================  

لا تخل بالعقل من الناحیة الطبیعیة وإنما تقوم على فساد التقدیر وترد  –الغفلة وعلى ما جرى بھ قضاء النقض 
على حسن الإدارة والتقدیر ، وھى على ھذا الوصف وإن كان یرجع فى إثباتھا أو نفیھا لذات التصرفات التى 

ثمة ما یمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أیضا الدلیل إثباتا ونفیا من أقوال تصدر من الشخص ، إلا أنھ لیس 
المحجور علیھ فى التحقیقات ومن مناقشتھا لھ ، فإذا ما كشفت ھذه الأقوال عن سلامة الاستدلال بھا على انتفاء 

  .م حالة الغفلة دون أن یؤخذ على ھذا الاستدلال الخطأ فى مفھومھا أو فى تطبیق ھذا المفھو

  ) ١٠٤٨ص  ٢٩س  - مجلة المحاماة  –ق  ٤٦لسنة  ٣٣نقض رقم ( 

================================================== 
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استقلال محكمة الموضوع بتقدیر دلیلھ دون معقب علیھا  –ادعاء الخصم بقیام عارض من عوارض الأھلیة 
ـ عدم أھلیتھ للتقاضى وعقوبة جنایة من إدارة أموالھ حرمان المحكوم علیھ ب:  أثرهـ متى كان استخلاصھا سائغا 

  .ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریة سریان 

  ) ٦٢٠ص  ٣٠س  -مجلة المحاماة  –ق  ٤٨لسنة  ١٢٩٠نقض رقم ( 

=========================================================  

 –راد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غیر العادیة وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصیة إذا أ
  .إجراء شرع لمصلحة ناقص الأھلیة 

  ) ٤٧٣ص  ٢٧س  -مجلة المحاماة  –ق  ٣٩لسنة  ٥٣٧نقض رقم ( 

==========================================================  

  .اعتباره كامل الأھلیة فیما إذن فیھ  –القاصر المأذون 

  ) ١ح   ٦٩٦ص  ٣١س  -مجلة المحاماة  –ق  ٤٣لسنة  ٢٦٠نقض رقم  (

==========================================================  

مباشرة الوصى التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق عینى عقارى أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ وجمیع التصرفات 
  .بطلان نسبى  –المقررة لھذا الحقوق 

  ) ٢٩/٣/١٩٨٤جلسة  –مجلة المحاماة  –ق  ٥٠لسنة  ١٥٠٠رقم  نقض( 
===========================================================  

  وجوب العلانیة فى النطق بالاحكام
=================================  

  ١٧٢١صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٣١الطعن رقم  
  ١٩٧٦-١٢-٠٨بتاریخ 

  ولایة على المال          : لموضوع ا
  وجوب العلانیة فى النطق بالاحكام                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولایة على المال  ٨٧١إنھ و إن كان مفاد المادة 

ة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنیة ، إلا أنھ ما یعرض علیھا من طلبات فى غرفة مشور
من ذات القانون  ١٧٤یتعین أن ینطق القاضى بالحكم الصادر فیھا علانیة و إلا شابھ البطلان عملاً بنص المادة 

للغایة  تحقیقاً .. إلا ما إستثنى بنص صریح  -إعتباراً بأن علانیة النطق بالحكم قاعدة جوھریة تجب مراعاتھا 
التى توخاھا المشرع و ھى تدعیم الثقة فى القضاء و الإطمئنان إلیھ ، و لما كان تضمین الحكم بیان النطق بھ 

من قانون المرافعات التى حددت البیانات التى یجب أن یتضمنھا الحكم ، و  ١٧٨فى علانیة أمر لم توجیھ المادة 
عى أنھا خولفت إقامة الدلیل على ذلك ، و كان الطاعن قد كان الأصل فى الإجراءات أنھا روعیت و على من ید

  . إستند إلى مجرد خلو الحكم من بیان النطق بھ علناً فإن النعى فى ھذا الشق یكون عاریاً من دلیلھ 
=================================  

   ٨٥٤صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٠٢٣الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٣-١٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : لموضوع ا
  وجوب العلانیة فى النطق بالاحكام                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص  ٧٨١النص فى المادة 

یدلان على أن  -من ذات القانون  - ٨٧٨خصیة ، و النص فى المادة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الش
المشرع أوجب نظر الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة فى غرفة مشورة ، و مؤدى ھذا أن یكون نظر 

الذى أضاف  ١٩٥١لسنة  ١٢٦ھذه الدعاوى فى جلسات سریة ، و قد أكدت المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 
ابع إلى قانون المرافعات ھذا المعنى بقولھا أن تنظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بھ الكتاب الر

السریة الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، و بذا یتعین وجوب نظرھا فى غیر علانیة ، و لما كان 
ضى ، فإنھ یترتب على مخالفتھ مراعاة السریة فى ھذا الخصوص ھو أمر من النظام العام المتعلقة بنظم القا

لما كان ما تقدم ، و كان طلب سلب . بطلان الأحكام الصادرة فى ھذه الدعاوى دون حاجة للنص علیھ صراحة 
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و المحكوم فیھ بالحكم المطعون فیھ من طلبات الأحوال الشخصیة للولایة على المال التى ولایة المطعون علیھ 
الثابت من محاضر الجلسات أنھ نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسة یجب أن تنظر فى جلسة سریة ، وكان 

  . علنیة ، فإنھ یترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فیھ 
  ) ١٩٨٠/٣/١٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ٢٣الطعن رقم (                     

=================================  
  
  
 




